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يـتــعـY عــلى اHــتـعــامل اHــتـعــاقــد اكـتــتــاب الـتــصـريح
بــالــنــزاهــة اHــنــصــوص عــلى °ــوذجه في اHــادة 67 من هــذا

اHرسوم. 
تــــمــــسـك ســــلـــــطــــة ضــــبـط الــــصـــــفــــقـــــات الــــعــــمـــــومــــيــــة
وتـفــويــضـات اHــرفق الــعــامt اHـنــشــأة �ـوجب أحــكــام اHـادة

213 من هذا اHرسومt قائمة اHنع السالفة الذكر. 

تحـدد كـيفـيـات الـتـسجـيل والـسـحب من قـائـمـة اHنع
�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 90 : : عـندمـا تـتـعـارض اHـصـالح الخـاصـة Hوظف
عــمــومي يـشــارك في إبــرام أو مــراقــبـة أو تــنــفــيـذ صــفــقـة
عمومية مع اHصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التأثير
فـي �ــارســـته Hـــهــامـه بــشـــكل عـــادt فـــإنه يـــتــعـــY عـــلــيه أن

يخبر سلطته السلّمية بذلك ويتنحى عن هذه اHهمة.

اHــاداHــادةّ ة 91 :  : تـــتــنـــافى الــعـــضــويـــة في لجــنـــة الــتــحـــكــيم
والــــعــــضــــويــــة و/ أو صــــفـــة مــــقــــرر فـي لجــــنــــة الــــصــــفــــقـــات
الـعــمـومـيــة مع الـعـضــويـة في لجـنــة فـتح الأظـرفــة وتـقـيـيم

العروضt عندما يتعلق الأمر بنفس اHلف.

اHاداHادّة ة 92 :  : لا �كن اHصـلحة اHتـعاقدةt وHدة أربع (4)
tبأي شكل من الأشكال tأن تمنح صـفقة عمومـية tسنوات
Hوظفيهـا السابقY الذين تـوقفوا عن أداء مهامهمt إلا في
الحـالات اHنصوص علـيها في التـشريع والتنـظيم اHعمول

بهما.

اHـاداHـادّة ة 93 : : لا �ـكن اHـتـعــامل الاقـتـصـادي اHــتـعـهـد في
صــفــقـة عــمــومـيــة أن يــكــون في وضــعـيــة نــزاع مــصـالح ذي
tعـنيـة. وفي حالـة ظهـور هذه الـوضعـيةHعلاقة بـالصـفقـة ا

فإنه يجب عليه إعلام اHصلحة اHتعاقدة بذلك. 

94 :  : لا �كن صـاحب صفـقـة عمـومـية اطـلع على اHاداHادةّ ة 
بـعـض اHـعــلـومــات الـتي �ــكن أن تــمـنــحــه امـتــيـــازا عــنـد
اHـشــاركـة فـــي صـفـقـة عـمـومـيـة أخـرىt اHـشـاركـة فـيـهـا إلا
إذا أثـبت أن اHعلـومات التي بـحوزته لا تخل �ـبدأ حرية
اHنـافسـة. وفي هـذه الحالـةt يجب عـلى اHـصلـحة اHـتعـاقدة
أن تـثبـت أن اHعـلـومـات اHبـلـغـة في دفـتر الـشـروط تـبقي

.YرشحHا Yساواة بHعلى ا
الفصل الرابعالفصل الرابع

تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقديةتنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية
القسم الأولالقسم الأول

البيانات الإلزاميةالبيانات الإلزامية

اHـاداHـادةّ ة 95 :  : يــجب أن تــشـيــر كل صــفـقــة عــمـومــيـة إلى
الــتـشــريع والــتـنــظــيم اHـعــمــول بـهــمـا وإلـى هـذا اHــرسـوم.

ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية : 

tتعاقدةHالتعريف الدقيق بالأطراف ا -
- هوية الأشـخاص اHـؤهلـY قانونـا لإمضـاء الصـفقة

tوصفتهم
tموضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا -

- اHـبلغ اHـفصل واHـوزع بالـعمـلة الـصعـبة والـدينار
tحسب الحالة tالجزائري
tشروط التسديد -

tأجل تنفيذ الصفقة -
tبنك محل الوفاء  -

tشروط فسخ الصفقة -
- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه.

ويــجب أن تحــتــوي الــصــفــقـــة الــعــمــومــيــةt فــضلا عن
ذلكt على البيانات التكميلية الآتية : 

tكيفية إبرام الصفقة -
- الإشـارة إلى دفاتر الـبنود الإداريـة العامـة ودفاتر
الـتـعـلـيـمــات الـتـقـنـيـة اHــشـتـركـة اHـطـبـقــة عـلى الـصـفـقـات

tالتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها
tإن وجدوا tواعتمادهم YناولHشروط عمل ا -

tومراجعة الأسعار Yبند التحي -
tإن كان مطلوبا tبند الرهن الحيازي -

tـــالـــيـــة وكـــيــفـــيـــات حـــســـابـــهــاHنــسـب الـــعــقـــوبـــات ا -
tوشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها

tكيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة -
tشروط دخول الصفقة حيز التنفيذ -

- الــنص فـي عــقــود اHـــســاعــدة الــتـــقــنــيـــة عــلى أ°ــاط
مـناصـب العـملt وقـائـمة اHـسـتـخـدمY الأجـانب ومـسـتوى
تأهـيـلـهمt وكذا نـسب الأجـور واHـنافع الأخـرى الـتي تـمنح

tلهم
tشروط استلام الصفقة -

tطبق وشرط تسوية الخلافاتHالقانون ا -
tبنود السرية والكتمان  -

tبند التأمينات  -
tبنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل  -

- الـــبــنـــود اHــتــعـــلــقــة بـــحــمـــايــة الــبـــيــئـــة والــتــنـــمــيــة
tستدامةHا

tـتـعلـقـة بـاسـتعـمـال الـيـد الـعامـلـة المحـلـيةHالـبـنـود ا -
وبـالإدمـاج اHـهـني للأشـخـاص المحـرومـY من سـوق الـشـغل

.YعوقHوا
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القسم الثانيالقسم الثاني
الأسعارالأسعار

اHـــــاداHـــــادّة ة 96 : : يـــــدفـع أجـــــر اHـــــتـــــعـــــامـل اHـــــتـــــعــــــاقـــــد وفق
الكيفيات الآتية : 

tبالسعر الإجمالي والجزافي  -

tبناء على قائمة سعر الوحدة  -

tراقبةHبناء على النفقات ا  -

-  بسعر مختلط.

tمراعـاة لاحـتـرام الأسـعار tـتـعـاقـدةHـصـلحـة اHـكن ا�
تــفــضــيل دفع مـــســتــحــقــات الــصــفــقــة وفق صــيــغــة الــســعــر

الإجمالي والجزافي .

97 : : �ــــكن أن يـــكـــون الـــســـعــــر ثـــابـــتـــا أو قـــابلا اHــاداHــادّة  
لـلمـراجـعـة. وعـنـدما يـكـون الـسـعـر قابلا لـلـمـراجـعـةt يجب
أن تحـــدد الــــصـــفـــقــــة صـــيـــغــــة أو صـــيغ مــــراجـــعـــتـهt وكـــذلك
كـــيــــفـــيـــات تـــطـــبـــيـق هـــذه الــــصـــيـــغـــة  أو الـــصـــيغ الخـــاصـــة
بـاHراجـعةt ضـمن الشـروط المحددة فــي اHواد 101 إلى 105

أدناه.

�ــكن أن يــحــY الــســعــر حـسـب الــشـروط المحــددة في
اHواد 98 و99 و100 و105 من هذا اHرسوم.

tاســتــثــنــاء tــكن أن تحــدد أســعــار صــفــقــة عــمــومــيــة�
بصفة مؤقتة في الحالات الآتية :

- الـــصــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيــة لـلإشـــراف عــلـى إنجــاز
tطلوبHأشغال مبرمة على أساس كلفة الغرض ا

- الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيــة اHـــبـــرمـــة بـــالـــتـــراضي
tلحHالبسيط في حالة الاستعجال ا

- خدمات تكميليةt في إطار صفقات الأشغال.

�ـــكن اHـــصــــلـــحـــة اHـــتــــعـــاقـــدةt في إطــــار الـــصـــفـــقـــات
الــعــمـومــيــة اHـعــقــدة اHــبـرمــة عــلى أســاس نجـاعــة يــتـوجب
بــلـــوغــهــاt أن تـــدرج في الـــصــفــقـــة بــنـــدا تحــفـــيــزيــا يـــســمح
بــــالحــــصـــول مـن اHــــتـــعــــامل اHــــتــــعــــاقـــد عــــلى أحــــسن عـلاقـــة

جودة/سعر/آجال.

tومـــراجـــعــة أســـعــار Yلا �ـــكن أن تـــكــون مـــحل تحـــيــ
الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومـــيــة الـــتي تـــقل مـــبـــالــغـــهـــا عن الحــدود
الــمـــنــصـــوص عـلــيــهـا في الــفـقـــرة الأولـى مـن الـــمـادة 13
من هــــذا اHـــرســـوم وتـــلك الـــتـي يـــقل أجـــلــــهـــا عن ثلاثـــة (3)

أشهر.

98 : : �ــكن قــبــول تحــيـY الأســعــار الــتي يــحـدد اHـاداHـادّة  
مـبلغـها طـبقا لـلمادة 100 من هذا اHـرسومt إذا كـان يفصل
بــــــY الـــــتــــــاريخ المحــــــدد لإيــــــداع الـــــعــــــروض وتـــــاريـخ الأمـــــر
بـــالــشــروع في تــنــفــيــذ الخـــدمــةt أجل يــفــوق مــدة تحــضــيــر
العرض زائد ثلاثة (3) أشهرt وكذلك إذا تطلبت الظروف

الاقتصادية ذلك.
الــصـفـقـات الـعـمــومـيـة اHـبـرمــة عن طـريق الـتـراضي

.Yالبسيط غير قابلة للتحي

اHــاداHــادّة  99 :: يـــجب عــلـى اHــصـــلــحـــة اHــتـــعــاقـــدة تــبـــلــيغ
الـصــفـقــة لـلــمـتــعــهـد اHــقـبــول قـبل انــقـضــاء آجـال صلاحــيـة

العروض.
�ـكن اHصلـحة اHتـعاقدةt في حالـة ما إذا لم يكن في
اســتـطـاعـتـهـا مـنح الــصـفـقـة وتـبـلـيـغــهـا قـبل انـقـضـاء آجـال
صلاحــيـــة الــعـــروضt تــمـــديــدهــا بـــعــد مـــوافــقـــة اHــتــعـــهــدين

.YعنيHا
وفي حـالـة اHـؤسـسـة الحـائـزة صـفـقـة عـمـومـيـةt تـمـدد

آجال صلاحية العروض تلقائيا بشهر إضافي.
ومــــهــــمــــا يــــكن مـن أمــــرt فــــإن تجــــاوز مــــدة صلاحــــيــــة
العروض يـعطي لـلمـتعهـد اHعـني الحق في تحيـY الأسعار

حسب الشروط اHنصوص عليها في اHادة 100 أدناه.

100 : إذا ورد فـي الـــصــــفـــقــــة بـــنــــد يـــنـص عـــلى اHــاداHــادّة  
تحــيــY الأســـعــارt فــإن تــطــبـــيق هــذا الــبــنـــد يــتــوقف عــلى

الشروط الآتية: 
- يــحـدد مــبــلغ الـتــحــيـY بــتـطــبــيق صـيــغــة مـراجــعـة
الأســعــار دون الجــزء الــثــابتt الــتي يــنــبــغي أن تــســتـعــمل
كمرجعt باستـثناء الحالات اHبررة كـما ينبغيt حتى وإن

tكانت الأسعار غير قابلة للمراجعة
- لا �ــكن تــطــبــيق تحــيــY الأســعــار إلا عــلى الــفــتـرة
الـــتـي تــتـــراوح بـــY تـــاريخ آخـــر أجل لـــصلاحـــيـــة الـــعــرض

وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية.
الأرقــــام الاســــتـــدلالــــيـــة الــــقـــاعــــديـــة (Io) الــــتي يــــجب

مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض.
غـيـر أنهt �ـكـن الـسـمـاح بـتـحـيـY الأسـعـار في حـالـة
الـتأخـر في بـدايـة تـنفـيـذ الـصفـقـة إذا لم يـتـسبب في ذلك
اHـــتــــعـــامل اHــــتـــعـــاقــــد. وتـــطــــبق هـــذه الأحــــكـــام كـــذلـك عـــلى

الصفقات اHبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.

tـادّة  101 : : عـنــدمــا يــكـون الــســعـر قــابلا لــلـمــراجــعـةHـاداHا
فـإنـه لا �ـكن الــعـمل بــبـنــد مـراجــعـة الأسـعــارt في الحـالات

الآتية : 
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tفي الفترة التي تغطيها صلاحية العرض -
tالأســعـار Yفي الــفـتــرة الـتي يــغـطــيــهـا بــنـد تحــيـ - 

tعند الاقتضاء
 - أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.

لا �ــكن الــعــمل بــبــنـد مــراجــعــة الأسـعــار إلا بــعــنـوان
الخدمـات اHنفـذة فعلا دون سـواها حسـب شروط الصـفقة.
والـــصـــفــقـــات الــتي لا �ـــكن أن تـــتــضـــمن صـــيــغـــا Hــراجـــعــة
الأسـعار هي الصفقـات اHبرمة بأسـعار ثابتة وغـير قابلة

للمراجعة.

اHـــــاداHـــــادّة  102 : يـــــجـب أن تـــــراعى فـي صـــــيغ مـــــراجـــــعـــــة
الأسـعار الأهـميـة اHـتعـلقـة بطـبـيعـة كل خدمـة في الـصفـقة
من خـلال تـــطــبـــيـق مـــعــامـلات وأرقـــام اســـتــدلالـــيـــة تـــخص

"اHواد" و"الأجور" و''العتاد".
وتــتـمــثل اHـعــاملات الـتي يــجب مـراعــاتـهــا في صـيغ

مراجعة الأسعارt فيما يأتي:
- اHــعـــاملات المحــددة مــســبــقـــا والــواردة في الــوثــائق
اHتعلقة بـاستشارة اHؤسساتt باستثناء الحالات اHبررة

tكما ينبغي
- اHــعــاملات المحـددة بــاتــفــاق مـشــتــرك بــY الأطـراف
اHـتـعــاقـدة عـنـدمـا يــتـعـلق الأمـر بــصـفـقـة عـمــومـيـة مـبـرمـة

حسب إجراء التراضي البسيط.
ويـجـب أن تـشـتــمـل صــيـغ مـراجــعــة الأسعـار على

ما يأتي: 
- جـزء ثـابت لا �كن أن يـقل عن الـنـسـبة اHـنـصوص
علـيـها فـي العـقـد فيـمـا يـخص التـسـبيـق الجزافي . ومـهـما
يـكن من أمـرt لا �ـكـن أن يـقل هـذا الجـزء عن خـمـسـة عـشـر

t(% 15) ائةHفي ا
- حد استقرار الـتغيير في الأجور قدره خمسة في

t(% 5) ائةHا
- الأرقــام الاســتــدلالــيــة "الأجــور" و"اHــواد" اHــطــبــقــة

ومعامل التكاليف الاجتماعية.

اHــاداHــادّة  103 : : الأرقـــام الاســتـــدلالـــيــة اHـــعــمـــول بـــهــا في
صــــيغ مــــراجـــعــــة الأســـعـــارt هـي الأرقـــام الــــتي تـــنــــشـــر في
الجــريـــدة الــرســـمــيــة وفـي الــنــشـــرة الــرســمـــيــة لــصـــفــقــات
اHــــتـــعــــامـل الــــعــــمــــومي وفي كـل نــــشــــريــــة أخــــرى مــــؤهــــلـــة
لاســـتــقـــبــال الإعلانـــات الــقـــانــونـــيــة والـــرســمـــيــة. وتـــطــبق
اHــصــالح اHــتــعــاقـدة هــذه الأرقــام الاســتــدلالــيــة ابـتــداء من
تــاريـخ الــتـــصــديق واHـــوافــقـــة عــلـــيــهــا بـــقــرار مـن الــوزيــر
اHـــكــلـف بــالـــســكـنt بــالـــنــســـبـــة لــقـــطــاع الـــبـــنــاء والأشـــغــال

العمومية والري.

أما بـالـنـسـبـة للأرقـام الاسـتـدلالـيـة الأخـرىt فـتطـبق
اHـــصـــالح اHـــتـــعـــاقـــدة الأرقـــام الاســـتـــدلالـــيــة الـــتـي تـــعـــدهــا
الــهــيــئــات المخــولــة. وفـي هــذه الحــالــةt تــطــبق هــذه الأرقــام
الاسـتـدلاليـة ابـتداء من تـاريخ الـتصـديق واHـوافقـة عـليـها

بقرار من الوزير الذي تتبعه الهيئة اHعنية.
غــــيــــر أنـه فــــيــــمــــا يـــــخص صــــيـغ مــــراجــــعــــة الأســــعــــار
اHـرتــبـطــة بـالخــدمـات الــتي تـؤديــهـا اHــؤسـســات الأجـنــبـيـة
وتــدفع مـبـالـغـهــا بـالـعـمـلـة الــصـعـبـةt فـإنه �ــكن اسـتـعـمـال
الأرقـام الاسـتدلالـيـة الـرسـمـيـة لـبلـد اHـتـعـامل اHـتـعـاقد أو

أرقام استدلالية رسمية أخرى . 
فـي إطـــــار صـــــفـــــقـــــات الأشـــــغـــــالt �ــــــكن اســـــتـــــعـــــمـــــال
tمــؤشــرات تجـــمع عــددا مـــعــيــنـــا من الأرقــام الاســـتــدلالــيــة

حسب موضوع الصفقة.
�ــكن اHــصــلــحــة اHــتــعــاقــدةt إذا لم يــتم نــشــر الأرقـام
الاسـتدلاليـة أو اHؤشرات عنـد تاريخ إعداد الحـساب العام
الـنـهـائيt اسـتـثـنـاءt مـراجـعة الأسـعـار اHـعـنـيـة عـنـدمـا يتم

نشر هذه الأرقام الاستدلالية أو اHؤشرات.

اHاداHادّة  104 : : تطبق بنـود مراجعة الأسعار مرة واحدة
Yكل ثلاثـة (3) أشــهـر مــاعـدا فـي حـالــة اتـفــاق مــشـتــرك بـ

الأطراف على تحديد فترة تطبيق أطول.
الأرقــام الاسـتـدلالـيــة الـقـاعـديـة (Io) اHـطـلـوب أخـذهـا

بعY الاعتبار هي الآتية :
- أرقـــــام الـــــشـــــهـــــر الـــــذي أعـــــطي فـــــيـه أمـــــر الخـــــدمــــة
بــالــشــروع في الأشــغــال عــنــدمــا يــكــون الأمــر بــالخــدمــة قـد

tصدر بعد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار
- أرقــام الـشــهـر الــذي انـتــهت فـيه صـلاحـيــة الـعـرض
عنـدما يكـون أمر الخدمـة بالـشروع في الأشغـال قد أعطي

قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار.
عـنــدمـا تـســدد حـصـة مـن تـسـبــيق عـلى الــتـمـوين من
دفع عــلـى حــســاب أو تــســويــة عــلى رصــيــد حــســابt فــإنــهــا
تخصم بعد تطبيق مراجعة الأسعارt من مبلغ الدفع على

الحساب أو التسوية على رصيد الحساب.
عـندما تـسدد حصـة من تسبـيق جزافي من دفع على
حـساب أو تـسـويـة عـلى رصيـد حـسـابt فإنـهـا تـخـصم قبل
تطـبيق مـراجعة الأسـعار من مبـلغ الدفع عـلى الحساب أو

التسوية على رصيد الحساب.

اHاداHادّة  105 : يدفع مقـابل الخدمات اHنـجزة بعد الأجل
الــتـعــاقــدي لــلــتــنــفــيــذ اHــتــفق عــلــيهt عــلى أســاس الأســعـار
اHطبـقة اعتـمادا عـلى السعـر الذي يـحتمل أن يـكون قد ©
tمحسوبا في نهاية الأجل التعاقدي tتحيينه أو مراجـعته
في حالة ما إذا تسبب اHتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة.



29 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 6 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1436 هـ هـ
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

106 : : يــــجب أن تـــبـــY الـــصـــفــــقـــة الـــتي تـــؤخـــذ اHــاداHــادّة  
خـــدمــاتــهـــا في شــكـل نــفــقـــات مــراقــبـــةt طــبــيـــعــة مـــخــتــلف
tالـعنـاصـر الـتي تـساعـد عـلى تحـديـد السـعـر الـواجب دفعه

وكيفية حسابها وقيمتها.

اHـاداHـادّة  107 : : يـجب عـلـى اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تدرج
فى دفـتر الـشـروط و/ أو في الـصفـقـةt بنـدا يـلـزم صاحب
صــفـقـة عـمــومـيـة بـإبلاغــهـا بـكل مـعــلـومـة أو وثـيــقـة تـسـمح
�ـراقـبـة أســعـار تـكـلـفــة الخـدمـات مـوضــوع الـصـفـقـة و/ أو

ملاحقهاt حسب الشروط المحددة في هذه اHادة.

يكـون قرار إخضـاع الصفـقة أو اHلـحق Hراقبـة سعر
الـــتـــكـــلـــفـــة عـــنـــدمـــا يـــكـــون ذلك ضـــروريـــاt من اخـــتـــصـــاص

اHصلحة اHتعاقدة.

كما يجب أن يـتضمن دفتر الـشروط و/ أو الصفقة
الـعقـوبات التى �ـكن أن يتـعرض لـها حـائز الـصفـقة الذي
يــــرفـض الإبلاغ بــــاHـــعــــلــــومــــات أو الـــوثــــائـق اHـــذكــــورة في

الفقرة الأولى من هذه اHادة.

يـعـY الأعــوان اHـؤهـلـون لــلـقـيـام بـاHــراقـبـة اHـذكـورة
أعـلاهt �ـوجـب مـقــرر من مــســؤول الـهــيــئــة الـعــمــومــيـة أو
الــــوزيـــر أو الـــوالي اHــــعـــنيt الـــذيـن �ـــكـــنـــهـم الاســـتـــعـــانـــة

�ستخدمY لا يخضعون إلى سلطتهم.

يلزم الأعوان اHكلفون باHراقبة بالسر اHهني.

لا �ــكن أن تـــســتــعــمل اHــعـــلــومــات الــتي © الحــصــول
عـلـيـهـاt في إطـار هـذه اHـراقـبـةt إلا لـلـغـايـة الـتي اسـتـدعت

جمعها.

تــوضح كــيــفــيــات تــطــبــيق أحــكــام هــذه اHـادة �ــوجب
قرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم الثالثالقسم الثالث
كيفيات الدفعكيفيات الدفع

اHــاداHــادّة ة 108 : : تــتم الـــتــســـويــة اHـــالــيـــة لــلــصـــفــقـــة بــدفع
التسبيـقات و/ أو الدفع على الحسابt وبالتسويات على

رصيد الحساب.

لا يـترتب عـلى دفع مـا يـحـتمـل من تسـبـيـقات و/ أو
دفع عـلى الحـسـاب أي أثــر من شـأنه أن يـخـفف مـسـؤولـيـة
اHــتـعــامل اHــتــعــاقـد من حــيث الــتــنــفـيــذ الــكــامل واHــطـابق

والوفي للخدمات اHتعاقد عليها.

وبـهـذه الـصـفـةt فـإن هــذه الـدفـعـات لا تـمـثل تـسـديـدا
نهائيا.

اHـاداHـادّة  109 : : يـقــصــد في مــفـــهـــوم الـــمــادة 108 أعــلاه
�ا يأتي: 

- الــــتــــســـبــــيـق : هـــو كـل مــــبـــلـغ يــــدفع قــــبل تــــنــــفــــيـــذ
الخـدمــات مـوضـوع الــعـقــدt وبـدون مـقــابل لـلــتـنـفــيـذ اHـادي

tللخدمة
- الـــــــدفـع عــــــلـى الحـــــــســـــــاب : هـــــــو كل دفـع تـــــــقـــــــوم به
tوضوع الصفقةH تعاقدة مقابل تنفيذ جزئيHصلحة اHا

- الـتــسـويـة عـلـى رصـيـد حـســاب : هـو الـدفع اHـؤقت
أو الــنــهــائي لــلــســعــر اHـــنــصــوص عــلــيه في الــصــفــقــة بــعــد

التنفيذ الكامل واHرضي Hوضوعها.

110 :  : لا تـــــدفع الـــــتـــــســـــبـــــيــــقـــــات إلا فـي حـــــالــــة اHــــاداHــــادّة  
الصفقات العـمومية التي يفوق مبلغها الحدود اHنصوص
عــلـيــهــا في اHـادة 13 مـن هـذا اHــرسـومt وإذا قــدم اHـتــعـامل
اHـتـعـاقد مـسـبقـا كـفـالة بـقـيـمة مـعـادلة بـإرجـاع تـسبـيـقات
يـــصـــدرهــا بـــنـك خــاضـع لـــلــقـــانـــون الجـــزائـــري أو صـــنــدوق
ضـــمــان الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةt بـــالــنــســبـــة لــلــمــتـــعــهــدين
الجـزائـريـY. ويـجـب أن تـصـدر كـفـالـة اHـتـعـهـدين الأجـانب
من بنك خاضع لـلقـانون الجزائـريt يشـملهـا ضمـان مقابل

صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى.
وتحرر كفالة إرجـاع التسبيقات حسب °وذج يحدد

�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

tحــــسب الحـــالـــة t111 :  : تــــســـمى الـــتــــســـبـــيـــقـــات اHــاداHــادةّ ة 
"جزافية" أو "على التموين".

يــحـدد الــتـســبـيق الجــزافي بــنـســبـة أقــصـاهــا خـمــسـة
عشر في اHائة (15 %) من السعر الأولي للصفقة.

إذا كان يترتب عـلى رفض اHصلحة اHتعاقدة قواعد
الدفع و/ أو التمـويل اHقررة على الصـعيد الدوليt ضرر
أكيـد بـهذه اHـصـلحـة �ـناسـبـة الـتفـاوض عـلى صفـقـةt فإنه
�ـكن هذه اHـصلـحة أن تـقـدم استـثنـائيـاt تـسبـيقـا جزافـيا
يــفــوق الــنــســبــة المحــددة فـي الـفــقــرة الــســابــقــةt وذلـك بــعـد
اHوافقة الصـريحة من الوزير الوصي أو مـسؤول الهيئة
الـعـمومـيـة أو الـواليt حـسب الحـالـة. وتمـنح هـذه اHـوافـقة

بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.

112 : : �ــكن أن يــدفع الــتــســبــيق الجــزافـي مـرة اHـاداHـادّة ة 
واحدة. كـما �ـكن أن يدفع في عـدة أقسـاط تنص الـصفـقة

على تعاقبها الزمني.

اHاداHادّة ة 113 :  : �ـكن أصحاب صـفقات عـموميـة للأشغال
tوالـلـوازم أن يـحـصــلـوا بـالإضـافـة إلى الـتـسـبـيق الجـزافي
على تـسـبيق عـلى التـمـوين إذا أثبـتوا حـيـازتهم عـقودا أو
طـلـبـات مـؤكـدة لـلـمـواد أو اHـنـتـجـات الـضـروريـة لـتـنـفـيـذ

الصفقة.



6 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3050
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

�ـــكن اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقـــدة أن تــطــلب مـن اHــتــعــامل
اHـتـعـاقـد مـعـهـا الـتـزاما صـريـحـا بـإيـداع اHـواد واHـنـتـجات
الــمــعــنــيــة في الـورشـة أو في مـكـان الـتـسـلـيم خلال أجل
يـلائــم الـــــرزنــــــامــــــة الـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــة تحت طـــــائـــــلـــــة إرجــــاع

التسبيق.

YـنـاولHـتـعـاقـد واHـادّة  114 : : لا يـجـوز لـلـمـتعـامـل اHـاداHا
ومـــــتــــلــــقي الـــــطــــلــــبــــات الـــــثــــانــــويــــtY أن يــــتـــــصــــرفــــوا في
الــتــمــويــنــات الــتي حــظــيت بــتــســبــيــقــات و/ أو دفع عــلى
الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غير تلك اHنصوص

عليها في الصفقة.

تــــطــــبق أحـــــكــــام الــــفــــقـــــرة الــــســــابــــقــــة عـــــلى الــــلــــوازم
اHـنصوص علـيها في الـصفقة واHـودعة في الورشة أو في
مـكان الـتـسـليـم اHتـفق عـلـيهt إذا لم تـستـعـمل في مـوضوع
الــصــفــقــةt في نــهــايــة تــنــفــيــذ الخــدمــات رغم أن اHــصــلــحــة

اHتعاقدة دفعت ثمنها.

Yــبــلـغ الجــامع بــHــادّة  115 :  : لا �ــكـن أن يــتــجـــاوز اHــاداHا
الـتسـبيق الجـزافي والتـسبـيقـات على الـتمويـنt بأي حال
من الأحـوالt نــسـبــة خـمــسـY في اHــائـة (50 %) مـن اHـبــلغ

الإجمالي للصفقة.

اHــاداHــادّة  116 : : تـــتم اســـتــعــادة الـــتــســـبــيـــقــات الجـــزافــيــة
والــتـســبــيــقـات عــلى الــتــمـوين عـن طـريق اقــتــطــاعـات من
اHــبــالغ اHــدفــوعـة فـي شــكل دفع عــلى الحــســاب أو تــســويـة
على رصـيد الحـسابt تـقوم بـها اHـصلـحة اHـتعـاقدة. ويـبدأ
اسـتـرداد الـتسـبـيـقات بـخـصم من اHـبـالغ الـتي يـستـحـقـها
صـاحب الصـفقـة الـعمـوميـةt على أبـعد تـقديـر عنـدما يـبلغ
مـجـموع اHـبـالغ اHدفـوعـة نسـبـة خمـسة وثـلاثY في اHـائة
(35 %) من اHــبــلـغ الأصــلي لــلــصــفــقـــة . ويــجب أن يــنــتــهي
اســـتـــرداد الــتـــســـبـــيـــقـــات عــنـــدمـــا يـــبـــلغ مـــجـــمـــوع اHــبـــالغ
اHـــدفـــوعـــة نـــســـبـــة ثــــمـــانـــY في اHـــائـــة (80 %) مـن اHـــبــــلغ

الأصلي للصفقة.

�كن أن يـكون الاسـترداد الجـزئي للـتسـبيقـات محل
تحرير جزئي يعادله لكفالة استرجاع التسبيقات.

117 : : �ـــكن أن يــــقـــدم دفع عـــلـى الحـــســـاب لـــكل اHــاداHــادّة  
صـــاحب صـــفـــقــة عـــمـــومـــيــةt إذا أثـــبت الـــقـــيـــام بــعـــمـــلـــيــات

جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة.

غيـر أنهt يجوز لأصـحاب صـفقات عـموميـة للأشغال
أن يــســتــفــيــدوا من دفــعــات عــلى الحــســاب عــنــد الــتــمــوين
باHـنـتجـات اHـسلّـمـة في الورشـة والـتي لم تـكن محل دفع

Yعن طريق التـسبيـقات عـلى التمـوين حتى نـسبة ثـمان
في اHـائة (80 %) من مـبـلـغـهـا المحـسوب بـتـطـبـيق الأسـعار
بالوحـدة للتمـوين اHعدة خصـيصا للـصفقة اHـقصودة على

أساس الكميات اHعاينة.
ولا يـستـفيـد اHتـعـامل اHتـعاقـد بأي حـال من الأحوال
من هـذا الـدفع عـلـى الحـسـاب إلا فـيـمـا يــخص الـتـمـويـنـات

اHقتناة في الجزائر.

اHـاداHـادّة  118 :: يـكـون الـدفع عــلى الحـسـاب شـهـريـاt غـيـر
أنه �ــكن أن تــنص الــصـفــقــة عــلى فــتــرة أطـول تــتلاءم مع
طـبيعة الخـدمات. ويتوقـف هذا الدفع على تـقدª الوثائق

اHنصوص عليهم في دفتر الشروطt حسب الحالة.

اHــاداHــادّة  119 : : تـــهــدف الــتــســـويــة عــلى رصـــيــد الحــســاب
اHـــــؤقت إذا نــــصـّت عــــلــــيـــــهــــا الــــصـــــفــــقـــــةt إلى دفع اHـــــبــــالغ
اHـســتـحـقـة لــلـمـتـعـامـل اHـتـعـاقـد بــعـنـوان الـتـنــفـيـذ الـعـادي

للخدمات اHتعاقد عليهاt مع خصم ما يأتي: 
tاقتطاع الضمان المحتمل -

tتـعاملHالـية الـتي تبـقى على عـاتق اHالغرامـات ا -
tعند الاقتضاء

- الـــدفـــعـــات بـــعــــنـــوان الـــتـــســــبـــيـــقـــات والــــدفع عـــلى
الحـــســـابt عـــلى اخـــتلاف أنـــواعــهـــاt الـــتي لم تـــســـتــرجـــعـــهــا

اHصلحة اHتعاقدة بعد. 

اHــاداHــادّة  120 : : يـــتــرتب عــلـى تــســويــة حـــســاب الــرصــيــد
الـنـهـائي رد اقتـطـاعـات الضـمـان ورفع الـيد عن الـكـفالات

التي كونها اHتعامل اHتعاقدt عند الاقتضاء.

اHــاداHــادّة  121 : : يــجب أن تحــدد الـــصــفــقــة الآجــال المخــولــة
للمـصلحة اHـتعاقدة لـتقوم بعـمليات الإثبـات التي تعطي
ªالحـق في الـدفع. ويـبـدأ سريـان الآجـال اعـتـبـارا من تـقد
صـاحب الصـفـقة الـعمـومـية طـلبـا بـذلك مدعـمـا باHـبررات

الضرورية.

اHاداHادّة  122 :  : يـتعY عـلى اHصلحـة اHتعـاقدة أن تقــوم
tبـصــرف الـدفـــعـات عـلى الحـســاب أو الـتـسـويـة الـنـهـائـية
فــي أجــل لا �ــكن أن يــتـجــاوز ثلاثـY (30) يـومــاt ابــتـداء
من اســتلام الــكــشـف أو الــفــاتــورة. غــيــر أنه �ــكن تحــديــد
أجل أطـــول لــتــســويــة بـــعض أنــواع الــصــفـــقــات بــقــرار من

الوزير اHكلف باHالية. 
ولا �كن أن يتجاوز هذا الأجل شهرين.

يـــحـــدد أجل صـــرف الـــدفـــعـــات فـي الــصـــفـــقـــة. وتـــعـــلم
اHــصــلــحــة اHــتــعـاقــدة كــتــابــيــا اHـتــعــامل اHــتــعــاقــد بـتــاريخ

الدفعt يوم إصدار الحوالة.
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يخـول عـدم صرف الـدفـعات عـلى الحـسابt في الأجل
المحــدد أعـلاه لـلـمـتـعـامل اHـتـعـاقـــد وبـدون أي إجراءt الحـق
فــي الاسـتـفـادة من فوائـد الـتـأخيـر مـحـسوبـة عـلى أساس
نــســبـة الــفــائــدة الــتــوجــيــهـيــة لــبــنك الجــزائــر زائــد نــقــطـة
واحـدة t(1) ابـتـداء من الـيــوم الـذي يـلي تـاريخ نـهـايـة هـذا
الأجـل حـتى الــيــوم الخــامس عــشـر (15) مـدرجــاt الــذي يـلي

تاريخ صرف الدفعات على الحساب.
غـــيــر أنـهt في حــالـــة مــا إذا © صـــرف الــدفــعـــات عــلى
الحــســاب بــعـــد أجل الخــمـــســة عــشــر (15) يــومــا المحــددة فـي
الــفـقـرة الـسـابـقــةt و إذا لم يـتم صـرف فـوائــد الـتـأخـيـر في
نـفس الــوقت مع صـرف الحــسـابt ولم يـتم إعلام اHــتـعـامل
اHتعاقد بتـاريخ صرف الدفعاتt يتم تسديد الفوائد على
الــتـأخــيـر إلى حــY تـمــكـY اHــتـعــامل اHــتـعــاقـد من اHــبـالغ

اHستحقة.
يـتـــرتـب عــلى عــدم دفـع كــل الـفـوائـد عـلـى الـتـأخـيـر
Yزيـادة بـنـسـبـة اثـن tعـنـد صرف الـدفـعـات tأو جـزء مـنـهـا
في اHـــائـــة (2 %) مـن مـــبـــلغ هـــذه الـــفـــوائــــد عـــلى كل شـــهـــر
تــأخــيــر. ويـقــدر الــتــأخــيــر الــذي تحـسـب عـلـى أسـاسـه هـذه

النسبة اHائوية بشهر كامل محسوبا يوما بيوم.
tتحــسب كل فــتـرة تــقل عن شــهـر كــامل كــشـهــر كـامل
ولا �كن توقيف الأجل اHنصوص عليه في الفقرة الأولى
من هــذه اHــادة إلا مــرة واحــدة وعن طــريق إرســال رســالــة
مــوصى عــلــيــهــا مع طــلب إشــعــار بــالاسـتـلام إلى اHــتـعــامل
اHـــتــعـــاقــد قــبـل ثــمـــانــيــة (8) أيــام عـــلى الأقل من انـــقــضــاء
الأجلt تـطـلـعـه عـلى الأسـبـاب اHـنـسـوبـة إلـيه والـتي تـبـرر
tعــــلـى الخــــصــــوص tYكــــمــــا تـــــبــــ tرفض صـــــرف الــــدفــــعـــــات
الوثائق الواجب تقـد�ها أو استكـمالها. ويجب أن توضح
هــــذه الــــرســــالــــة بـــأنــــهــــا تــــهــــدف إلى تــــوقــــيف أجـل صـــرف
الــدفــعــات إلـى غــايــة تــقــدª اHـــتــعــامل اHــتـــعــاقــد بــواســطــة
رسـالة مـوصى علـيهـا مع طـلب إشعـار بالاسـتلام البـريدي
يتـضمن جدول الـوثائق اHرسـلةt لجمـيع التبـريرات التي

طلبت منه.
لا �ـكن أن يـفـوق الأجل اHـتــاح لـلـمـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة
لـصـرف الـدفعـات ابـتداء مـن تاريخ نـهـايـة التـوقـيفt بأي
حـال من الأحـوالt خمـسة عـشر (15) يومـا. وفي حالـة عدم
tالاتــفـاق عـلـى مـبـلغ الــدفع عـلى الحــسـاب أو عـلى الــرصـيـد
يـتم صـرف الدفـعـات عـلى أساس مـؤقت لـلمـبـالغ اHقـبـولة

من اHصلحة اHتعاقدة.
وإذا كــــــانـت اHــــــبــــــالـغ اHــــــدفــــــوعــــــة تــــــقل عـن اHــــــبــــــالغ
اHــســتــحــقــة في الــنــهـايــة لــلــمــســتـفــيــدt يــحق لــهــذا الأخــيـر
اســتلام فــوائـد عــلى الــتــأخــيـر تحــسب عــلى أســاس الــفـرق

اHسجل.

�ـــكن إعـــادة الــــتـــنـــازل عن الـــفـــوائـــد عـــلى الـــتـــأخـــيـــر
لحــســاب صــنــدوق ضــمــان الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةt عــنــدمــا

يطلب من هذا الصندوق رصد الدين اHتولد واHعاين.

اHاداHادّة  123 : : �كن اHصلـحة اHتعاقدة أن تمنحt بصفة
اسـتـثـنـائـيـةt تـسـبـيـقــا عـلى دفع الحـسـاب اHـنـصـوص عـلـيه
في اHـــــادة 108 مـن هـــــذا اHـــــرســـــومt مع مـــــراعـــــاة الأحـــــكـــــام
الـتـشـريـعـيـة والتـنـظـيـمـيـة اHعـمـول بـهـا وحـسب الـشروط

الصريحة الآتية: 

- إذا انـقـضى الأجل الـتـعـاقــدي لـتـسـويـة طـلب الـدفع
tتعاقدHتعامل اHعلى الحساب الذي قدمه ا

- يـجب ألا يــتــجــاوز مـبــلغ الــتـســبــيقt بــأي حـال من
الأحوالt نـسـبـة ثمـانـY في اHـائة (80 %) من مـبلـغ الدفع

tعلى الحساب

- لا يـجوز أن تـتـجاوز الاسـتـفادة من هـذا الـتسـبيق
الإضافي لـدى جمـعهـا مع الـتسـبيـقات اHـمنـوحةt بـأي حال
من الأحــوالt نــسـبــة ســبــعــY في اHــائـة (70 %) مـن اHـبــلغ

الإجمالي للصفقة.

ويــــســـدد هــــذا الــــتـــســــبــــيق خلال الآجــــال والإجـــراءات
الأكثر سرعة. وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها.

القسم الرابعالقسم الرابع
الضماناتالضمانات

اHاداHادّة ة 124 : : يـجب على اHـصلحـة اHتعـاقدة أن تحرص
عـــلى إيــجــاد الـــضــمــانــات الــضـــروريــة الــتي تـــتــيح أحــسن
الشروط لاخـتيـار اHتـعاملـY معـها و/ أو أحـسن الشروط

لتنفيذ الصفقة.

تحــــدد الـــضـــمـــانــــات اHـــذكـــورة أعلاه وكــــذا كـــيـــفـــيـــات
اســـتــرجــاعـــهــاt حـــسب الحــالـــةt في دفــاتـــر الــشــروط أو في
الأحـــكـــام الــــتـــعـــاقـــديــــة لـــلـــصـــفــــقـــةt اســـتـــنــــادا إلى الأحـــكـــام

القانونية أو التنظيمية اHعمول بها.

125 : : يـــجـب عـــلى اHـــتــــعـــهـــدينt فــــيـــمـــا يـــخـص اHــاداHــادّة  
الـصــفــقـات الــعـمـومــيـة للأشــغـال والـلــوازم الـتي تــتـجـاوز
مـــبــالــغــهــا الحـــدود اHــنــصــوص عـــلــيــهــا فـي اHــطــتــY الأولى
tــرسـومHـادة 184 من هــذا اHوالــثــانــيــة عـلـى الـتــوالي مـن ا
تــقـدª كــفــالـــة تــعــهــد تــفــوق واحــدا في الــمــائـة (1 %) من
مـبلغ الـــعـرض. ويـجب الـنص على هـذا اHـطـلب فـي دفـتر
الـشروط للـدعوة للـمنـافسة. وتـعد الكـفالـة بالرجـوع Hبلغ

العرض.
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تـصـدر كـفـالـــة تــعــهـد اHـؤسـسـات الخــاضـعـة لـلـقـانـون
الجـزائــري من طــــرف بــنك خــاضع لــلــقــانــون الجــزائـري أو
صــنـدوق ضــمــان الـصــفــقـات الــعــمــومـيــة. وتــصـدر كــفــالـــة
تعهد الـمتعهدين الأجانب من طــرف بنك خاضع للقانون
الجزائـري يشمـلـها ضـــمان مــقابل صادر عن بــنك أجنبي

من الدرجة الأولى.
في حــالـــة الإجـــراءات المحــدودةt يـــجب إدراج كــفـــالــــة
الـــتــعـــهـــد الـــمـــذكــورة أعـلاهt إذا اقــتـــضى الأمـــرt في ظــرف
مــقــفل يــحــمل عــبــارة "كــفــالــة تــعــهــد لا يـفــتـح إلا عـنــد فــتح

الأظرفة الـمالية" .
تـرد كـفـالـة الــمـتـعــهـد الـذي لم يـقـبلt والـذي لم يـقـدم
طـعـنـاt بعـد يـوم واحد من تـاريخ انـقـضاء أجـل الطـعن كـما

هو محدد في الـمادة 82 أعلاه.
tوالذي قدم طعنا tترد كفالة الــمتعهد الذي لم يقبل
عـند تـبلـيغ قرار رفـض الطـعنt من طرف لجـنة الـصفـقات

الـمختصة. 
تــرد كـفــالـة الحـاصـل عـلى صــفـقــة عـمــومـيـة بــعـد وضع

كفالة حسن التنفيذ.
وتحــررّ كــفـالــة الـتــعــهــد حـسب °ــوذج يـحــدد �ـوجب

قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية .

126 :: يـــجــب عـــلى اHـــتــــعـــامـــلـــيـن اHــــتـــعـــاقـــدين اHــاداHــادّة  
ومــنــاولـيـهـــمt أن يـرصــدوا الـوســـائل الـبـشــريــة واHــاديـة

اHصـرح بـها فــي عروضهمt ماعدا الاستثناء اHبرر.
يـجب عـلى اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تـتـأكـد من تـنـفـيذ

الالتزامات اHتعهد بها في هذا الشأن.

اHاداHادّة  127 : الـضمانـات ذات الصيـغة الحكـومية التي
تهم اHؤسسات الأجنبية هي: 

- اســـتـــعــــمـــال الـــقـــرض الـــنـــاتج عن عـــقـــود حـــكـــومـــيـــة
tمشتركة

- الــضــمــانــات الــتي تــســتــخــدم مـســاهــمــة الــهــيــئـات
اHصـرفيـة أو هيـئات التـأميـنات ذات الـصبـغة الـعمـومية

أو شبه العمومية.
يحظى بالأسبقـية في اختيار اHتعاملY اHتعاقدين

الأجانب من يقدم الضمانات اHذكورة أعلاه.

اHــاداHــادّة  128 : : الـــضــمـــانـــات اHلائـــمـــة لحـــسن الـــتـــنـــفـــيــذ
ومنـهـا الضـمـانات الـتي تحـصل علـيـها اHـصـلحـة اHـتعـاقدة
من اHـتـعـامـلـY اHـتـعـاقـدين الأجـانبt لا سـيـمـا فـي اHـيدان
اHــاليt هي الـــضــمــانـــات الــنــقــديـــة الــتي تـــغــطــيــهـــا كــفــالــة
مصرفية يصـدرها بنك خاضع للقانـون الجزائري يشملها

ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى.

tـتــعـاقــدون الأجـانبHــتـعــامـلــون اHـادّة  129 : : يــلـزم اHـاداHا
اHــســتـفــيــدون من هـامـش الأفـضــلـيــة اHــنـصــوص عــلـيه في
اHـادة 83 من هــذا اHــرسـومt بــاســتــعــمــال اHــواد والخــدمـات

اHنتجة محليا.
ويجب عـلى اHـصلـحة اHـتعـاقدة أن تـتـأكد من تـنفـيذ

الالتزامات اHتعهد بها في هذا الشأن.

اHــــاداHــــادّة  130 :: زيــــادة عــــلى كــــفــــالــــة رد الــــتــــســــبــــيــــقـــات
اHنصـوص عليها في اHادة 110 أعلاهt يتـعY على اHتعامل
اHـــتــعــاقــد أن يـــقــدمt حــسب نـــفس الــشــروطt كـــفــالــة حــسن

تنفيذ الصفقة.
بالنسبـة لبعض صفقـات الدراسات والخدمات التي
�ــكـن اHــصـــلــحـــة اHـــتــعـــاقــدة أن تـــتـــأكــد من حـــسن تـــنــفـــيــذ
الخـدماتt قـبل دفع مـستـحـقاتـهـاt يعـفى اHـتعـامل اHـتعـاقد
من كفـالة حسن تـنفيذ الـصفقـة. وتكون صـفقات الإشراف

على إنجاز الأشغال غير معنية بهذا الإعفاء.
�كن اHـصلحـة اHتعـاقدة أن تعفـي اHتعامـل معها من
كــفـالــة حـسن الــتـنـفــيـذt إذا لـم يـتـعــد أجل تـنــفـيــذ الـصــفـقـة

ثلاثة (3) أشهر. 
و�كن اHصلحة اHـتعاقدة أن تعفي اHتعامل اHتعاقد
من تــقــدª كــفــالــة حــسن الــتــنــفــيـذt بــالــنــســبــة لــلــصــفــقـات
اHــبـرمــة مع اHـتــعـامــلــY بـالــتـراضي الــبـســيط وبـالــنـســبـة

للصفقات اHبرمة مع اHؤسسات العمومية.
يـجـب تـأسـيـس كــفـالـة حـسـن الــتـنـفـيـذ فـي أجل
لا يـتــجــاوز تـاريخ تــقـدª أول طــلب دفع عــلى الحــسـاب من

اHتعامل اHتعاقد.
ويـــجب أن تـــتم هــذه الـــكـــفــالـــة بــنـــفس الـــشــروط في

حالة وجود ملحق.

tـادّة  131 : : عـنـدمـا تـنـص الـصـفـقــة عـلى أجل ضـمـانHـاداHا
تـتحـول كـفـالـة حـسن التـنـفـيـذ اHـنصـوص عـلـيـهـا في اHادة

130 أعلاهt عند التسليم اHؤقتt إلى كفالة ضمان.

اHــاداHــادّة  132 : : �ـــكن تـــعــويـض كــفـــالـــة حـــسن الـــتــنـــفـــيــذ
بـــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتـــنــــفـــيـــذ فـــيــــمـــا يـــخـص صـــفـــقـــات
الدراسات والخـدمات اHذكورة في الفقرة 2 من اHادة 130
أعلاهt عـندمـا يـنص دفـتـر شـروط الـدعوة لـلـمـنـافـسـة على

ذلك.
وعــنــدمـا يــكــون أجـل الــضـمــان مــنــصــوصــا عــلــيه في
صـــفـــقـــات الـــدراســـات أو الخـــدمـــات اHـــذكـــورة فـي الـــفـــقــرة
أعـلاهt فـــإن الـــرصـــيـــد اHـــكـــون من مـــجـــمـــوع الاقـــتـــطـــاعــات

يحول إلى اقتطاع ضمانt عند الاستلام اHؤقت.
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اHاداHادّة  133 : : يحدد مـبلغ كـفالة حـسن التـنفيـذ بنـسبة
تـتــراوح بــY خـمــســة في اHــائـة (5 %)  وعــشــرة في اHــائــة
(10 %) من مـبلغ الصفـقة حسب طبـيعة وأهمـية الخدمات

الواجب تنفيذها.
وبالنسبة  لـلصفقات العمومية التي لا تبلغ الحدود
اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــطــات 1 إلى 4 من اHــادة 184 من
هــذا اHـرسـومt يـحــدد مـبـلغ كـفــالـة حـسن الــتـنـفـيــذ بـنـسـبـة
تــتــراوح بـيـن واحــد فـي اHـائة  (1 %) وخمـسة في اHـائة
(5 %) من مــــبـــلـغ الـــصــــفــــقـــةt ضــــمن الــــشــــروط المحـــددة في

الفقرة أعلاه.
وفي حــالــة الــصـفـقــات الـعــمـومــيــة للأشـغـال التي
لا تــبـلـغ الحـد اHــنــصـوص عــلــيه في اHــطـة الأولـى من اHـادة
184 مـن هـذا اHــرسـومt �ــكن أن تــكـون اقــتــطـاعــات  حـسن

الـتـنـفـيذ بـنـسـبـة خـمـسـة في اHـائة (5 %) من مـبلـغ كشف
الأشغـالt بـديلا لكـفالـة حـسن التـنفـيـذ. ويجب الـنص على
هذه الـعمـلـية في دفـتر الـشـروط. ويحـول الرصـيد اHـكون
مـن مــجـــمـــوع اقــتـــطــاعـــات حـــسن الـــتــنـــفـــيــذ إلـى اقــتـــطــاع

ضمانt لدى الاستلام اHؤقت للصفقة. 
ويــعـفى الحــرفـيــون الـفــنـيــون واHـؤســسـات اHــصـغـرة
الخاضـعة لـلقـانون الجـزائري من تـقدª كـفالـة حسن تـنفـيذ
الـصـفـقـة عنـدمـا يـتـدخـلـون في عـمـليـات عـمـومـيـة لـتـرميم

�تلكات ثقافية.
�ـكـن اسـتـبـدال كـفــالـة حـسن الـتــنـفـيـذ عــنـدمـا تـكـون
مطلـوبةt باقـتطاع عن حـسن تنـفيذ إجـمالي يسـاوي مبلغ

الكفالة. 
�كنt عند الاستلام اHـؤقت للصفقةt استبدال كفالة

حسن تنفيذ الصفقةt باقتطاع حسن التنفيذ.
وفـي حـــالــــة مــــيــــزانــــيــــة ســــنـــويــــةt تــــودع اHــــصــــلــــحـــة
اHتـعـاقـدة اقتـطـاع حـسن التـنـفـيـذ لدى المحـاسب الـعـمومي

الـمكلف.
وتحــرر كــفــالـة حــسـن الــتــنــفـيــذ حــسـب °ــوذج يــحـدد

�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHـاداHـادّة  134 :  : تــســتـرجع كــفــالـة الــضـمــان اHــذكـورة في
اHــادة 131 أعـلاهt أو اقـــتـــطـــاعـــات الـــضــــمـــان اHـــذكـــورة في
اHادتY 132 و133 أعلاهt كليـاt في مدة شهـر واحدt ابتداء

من تاريخ التسليم النهائي للصفقة.

القسم الخامسالقسم الخامس
اHلحقاHلحق

اHـاداHـادةّ ة 135 : : �ــكن اHــصــلــحــة اHـتــعــاقــدة أن تــلـجــأ إلى
إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا اHرسوم. 

اHــاداHــادّة  136 :  : يــشــكـل اHــلــحق وثــيــقــة تــعــاقــديــة تــابــعــة
لـلــصـفــقـةt ويــبـرم في جــمـيع الحــالات إذا كـان هــدفه زيـادة
الخـــدمـــات أو تـــقـــلـــيــلـــهـــا و/ أو تـــعـــديل بـــنـــد أو عـــدة بـــنــود

تعاقدية في الصفقة.

tــالــيــة بـــالــعــمــلـــة الــصــعــبــةHيـــجب أن تــكــون الآثـــار ا
الـــنــاجـــمــة عـن تـــنــفـــيــذ بـــنـــود تــعـــاقــديـــةt غــيـــر تــلـك
الــمــتــعــلـــقــة بــتــعـــديـل كــمــيــات الـــخــدمــاتt مــوضــوع
شـهـادة إداريـة تـعــدها الـمـصـلـحـة الـمـتـعـاقدة. وترسل
نــــســــخــــة من هــــذه الــــشـــهــــادة إلـى بـــنـك الجــــزائـــر والــــبــــنك

التجاري اHعني.

و�ـكن أن تغطي الخـدمات موضـوع الـملـحق خدمات
تكميلية تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.

عـنـدمـا لا �كن الـكـمـيات المحـددة في الـصـفقـة تحـقيق
موضوعـهاt لا سيـما في حالـة صفـقات الأشغـالt باستـثناء
الحــــالات الـــتـي تـــرجع Hــــســـؤولــــيـــة اHــــؤســـســــةt فـــإنـه �ـــكن
اHــصــلــحــة اHــتــعـــاقــدةt في انــتــظــار إنــهــاء اHــلــحقt إصــدار
أوامــر بــالخــدمـــة تــســمح بــالأمــر بــخــدمــات إضــافــيــة  و/أو
tتكـميـلية. وفي حـالة الخـدمات الـتكـميلـية بـأسعـار جديدة
�ـكن اHـصــلـحـة اHـتـعـاقـدة إصــدار أوامـر بـالخـدمـة بـأسـعـار

مؤقتة.

ومــهـــمـــا يـــكن من أمـــرt  فـــإنه يـــجب عـــلى اHـــصـــلـــحــة
اHتعاقدة إعداد ملحق وعرضه على دراسة لجنة الصفقات
المخـــتــصــةt إذا بــلغ اHــبــلغ الإجـــمــالي لــلــخــدمــات الإضــافــيــة
والـتــكــمــيــلــيـة والمخــفــضــة الــنــسب اHــذكـورة فـي اHـادة 139
أدنــاه. ويــجب أن تــنص أوامــر الخــدمـة عــلى آجــال تــنــفــيـذ

هذه الخدمات.

لا �ــكـن أن تــكـــون الخـــدمــات الـــتي لا تـــمـــنح بـــأوامــر
الخدمة محل تسوية �لحق.

tعندما تبرر الظروف ذلك tتعاقدةHصلحة اHكن ا�
إبرام مـلحق لصـفقة © تـنفيـذ موضوعـهاt لأداء خدمات أو
اقـتــنــاء لــوازمt لــلــتـكــفل بــالــنــفــقــات الـضــروريــة لــضــمـان
مـواصــلـة اHــرفق الـعــام الــذي أنـشئ من قــبلt ولــكن مـهــمـا
يــكـن من أمــر قــبل الاســـتلام الــنــهــائي لـــلــصــفــقــةt إذا قــرر
مـسؤول الـهيـئة الـعمـوميـــة أو الوزيـر أو الوالي اHـعــني
ذلكt شـريطـــة أن لا يـــكون فـــي وسع اHصـلـحـة اHتـعـاقدة
تـوقع الظروف الـتي استدعت هـذا التمـديدt وأن لا تكون
نتيجة �ـارسات �اطلة من طرفـها. ولا �كن أن تتجاوز
مـدة اHــلـحق ثلاثـة (3) أشـهــر والـكـمــيـات بــالـزيـادةt نــسـبـة
عـشــرة في اHـائـة (10 %)  اHـذكـورة في الــفـقـرة الأولى من

اHادة 139 أدناه.
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ومهـما يـكن من أمرt فـإنه لا �ـكن أن يؤثـر الـمـلحق
بصورة أسـاسيـة على تـوازن الصفـقةt مـاعدا في حـالة ما
إذا طـرأت تــبــعــات تــقــنـيــة لم تــكن مــتــوقــعــة وخـارجــة عن
إرادة الأطراف. وزيادة عـلى ذلكt لا �كن أن يغـير اHلحق

موضوع الصفقة أو مداها.
عـــنـــدمــا يـــتــجـــاوز مــبـــلغ مـــلــحق يـــتــعـــلق بـــزيــادة في
tلاحقHالخـــدمــــات أو الـــقـــيــــمـــة الإجــــمـــالـــيــــة لـــلــــعـــديـــد مـن ا
بـاسـتـثـنـاء الـتـبـعـات الـتــقـنـيـة غـيـر اHـتـوقـعـة الـتي  سـبق
ذكـرهــاt نــســبـة خــمــسـة عــشــر في اHــائـة (15 %) مـن اHـبــلغ
الأصـلي لـلــصـفــقـة في حــالـة صـفــقـات الـلــوازم والـدراسـات
والخـدمـاتt وعـشـرين في اHـائـة (20 %) في حـالـة صـفـقـات
الأشغالt فإنه يجب عـلى اHصلحة اHتعاقدة أن تبرر لدى
لجــنــة الـصــفــقـات المخــتــصـة أنه لـم يـتم اHــســاس بـالــشـروط
الأصليـة للـمنـافسـةt وأنه لم يتم الـتراجع فـيها وأن إعلان
إجراء جـديدt بعـنوان الخـدمات بالـزيادةt لا يسـمح بإنجاز

اHشروع حسب الشروط اHثلى للآجال والسعر.

اHــاداHــادّة  137 : : يـــخــضع اHــلـــحق لــلــشـــروط الاقــتــصــاديــة
الأساسية للصفقة.

وفـي حـالـة تـعــذر الأخـذ بـالأســعـار الـتـعــاقـديـة المحـددة
في الـصـفقـةt بـالـنسـبـة للـخـدمـات التـكـمـيلـيـة الواردة في
ملحقt فإنه �كن أن تحدد أسعار جديدةt عند الاقتضاء.

اHاداHادّة  138 :: لا �ـكن إبرام اHـلحق وعـرضه عـلى هيـئة
الرقـابـة الخارجـية لـلـصفـقات المخـتـصةt إلا في حـدود آجال
الــتـــنــفـــيـــذ الــتـــعــاقـــديــة. غـــيــر أن هـــذا الحـــكم لا يــطـــبق في

الحالات الآتية: 

tـادة 136 أعلاهHــلـحق فـي مـفــهـوم اHعـنــدمـا يــكـون ا -
عــــدª الأثـــر اHــــالي ويــــتـــعــــلق بــــإدخـــال و/ أو تــــعـــديل بــــنـــد

tتعلقة بآجال التنفيذHغير البنود ا tتعاقدي أو أكثر

 - إذا تـرتب على أسباب اسـتثنائـية وغير مـتوقعة
وخارجـة عن إرادة الطـرفtY اخـتلال الـتوازن الاقـتصادي
لــــلــــعــــقــــد اخـــتـلالا مــــعـــتــــبــــرا و/ أو أدى إلـى تـــأخــــيــــر الأجل

tالتعاقدي الأصلي

 - إذا لم يـكن من اHمكنt وبـصفة اسـتثنـائيةt إبرام
اHلحق محل ضبط الكـميات النهائيـة للصفقةt في الآجال
الـتــعـاقـديــة. و�ـكن إبــرام هـذا اHـلــحق حـتى بــعـد الاسـتلام
اHــؤقـت لــلـــصــفــقـــةt لــكـن ومــهـــمــا كــان الأمـــرt قــبـل إمــضــاء

الحساب العام والنهائي. 

تـعرض اHلاحـق اHنـصوص عـلـيهـا في الـفقـرتY 2 و3
أعلاهt مـهـمـا تـكن مـبـالـغـهـاt عـلى هـيـئـة الـرقـابـة الخـارجـيـة

القبلية للجنة الصفقات المختصة.

139 : : لا يــخــضع اHــلــحق في مــفــهــوم اHـادة 136 اHـاداHـادّة  
أعلاهt إلى فـحص هـيـئات الـرقـابـة الخـارجـيـة الـقـبـلـيةt إذا
كــــان مـــوضــــوعه لا يــــعــــدل تـــســــمــــيـــة الأطــــراف اHــــتـــعــــاقـــدة
والضمـانات التـقنية واHـالية وأجل الـتعاقدt وكـان مبلغه
أو اHـبـلغ الإجــمـالي لمخـتــلف اHلاحقt لا يــتـجـاوزt زيـادة أو
نـقصانـاt نسـبة عشـرة في اHائة (10 %) من اHـبلغ الأصلي

للصفقة.

ويـخـضع اHـلـحق لـهـيـئـة الـرقـابـة الخـارجـيـة في حـالة
ما إذا تضمن خدمـات تكميلـية في مفهوم اHادة 136 أعلاه

تتجاوز مبالغها النسبة المحددة أعلاه. 

القسم السادسالقسم السادس
اHناولةاHناولة

اHــاداHــادةّ ة 140 : : �ـــكن اHـــتـــعـــامل اHـــتـــعـــاقـــد لـــلـــمـــصـــلـــحــة
اHـتـعـاقـدة مـنح تـنـفـيــذ جـزء من الـصـفـقـة Hـنـاول بـواسـطـة
عــقـد مـنــاولـةt حـسـب الـشـروط اHــنـصـوص عــلـيــهـا في هـذا

اHرسوم. 

ومــهــمــا يــكن من أمــرt لا �ــكن أن تــتــجــاوز اHــنــاولـة
أربعY في اHائة (40 %) من اHبلغ الإجمالي للصفقة.

ولا �ــكن أن تــكــون صــفــقــات الــلــوازم الـعــاديــة مــحل
مــنـاولـة. ويـقـصـد بـالـلــوازم الـعـاديـة الـلـوازم اHـوجـودة في
الـسـوق والتـي هي غيـر مـصـنـعـة استـنـادا إلى مـواصـفات

تقنية خصوصية أعدتها اHصلحة اHتعاقدة.

اHـاداHـادّة  141 :: اHـتــعـامل اHـتـعـاقـد هــو اHـسـؤول الـوحـيـد
تجـاه اHصلـحة اHـتعاقـدة عن تنـفيذ جـزء الصفـقة اHـتعامل

فيها باHناولة. 

اHــــاداHــــادّة  142 : : يــــجـب عــــلى اHــــنــــاول الــــذي يــــتــــدخل في
تـــنــفــيـــذ صــفـــقــة عــمـــومــيــة أن يـــعــلن تـــواجــده لـــلــمــصـــلــحــة

اHتعاقدة.

تـلـزم اHـصـلحـة اHـتـعـاقـدة التـي تعـلم بـتـواجـد مـناول
غير مصرح به في مكـان تنفيذ الصفـقةt بإعذار اHتعامل
tفي أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام tـتــعـاقـد بــتـدارك هـذا الــوضعHا

وإلا اتخذت ضده تدابير قسرية.

اHـــــاداHـــــادّة  143 :: �ــــــكن الــــــلــــــجــــــوء إلى اHــــــنــــــاولـــــة ضــــــمن
الشروط الآتية :

  - يـجب أن يـحـدد صــراحـة المجـال الـرئـيـسي لـتـدخل
اHـناولـةt بالـرجـوع إلى بعض اHـهام الأسـاسـية الـتي يجب
أن تـنـفذ مـن طرف اHـتـعـامل اHـتـعاقـدt في دفـتـر الـشروط
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إذا أمكن ذلك وفي الصفقة. و�كن التصريح باHناول في
الـعرض أو أثناء تنـفيذ الصفـقة. ويتم التـصريح باHناول
أثـنــاء تـنــفـيــذ الـصــفــقـة وقــبـول شــروطه اHـتــعـلــقـة بــالـدفع
طـــبــقـــا لــلـــنـــمــوذج الـــذي يــحـــدد �ــوجـب قــرار من الـــوزيــر

tاليةHكلف باHا
 - يـــنـــبـــغي أن يـــحـــظـى اخـــتـــيـــار اHـــنـــاول وشـــروطه
tوجــوبــا tــتــعــاقــدHــتــعــامل اHــتــعــلــقــة بــالــدفع من طــرف اHا
�ـوافـقــة اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة مــقـدمـا وكـتـابـيـاt مع مـراعـاة
أحــكــام اHـادة 75 من هــذا اHــرســومt وذلك بــعــد الــتــأكــد من
قـــدراته اHـــهــنـــيــة والـــتــقـــنــيـــة واHــالـــيــة. ويـــقــبض اHـــنــاول
اHـــعـــتــمـــد وفق الـــشـــروط اHــذكـــورة ســـابــقـــاt مـــســتـــحـــقــاته
مـــبـــاشـــرة من اHـــصـــلـــحـــة اHـــتـــعـــاقـــدةt بـــعـــنـــوان الخـــدمـــات
tــنــصـوص عــلــيــهــا في الــصــفــقـة الــتي تــكــفل بــتــنــفــيــذهـاHا
حــسب كـــيــفــيــات تحــدد �ــوجب قـــرار من الــوزيــر اHــكــلف

tاليةHبا
 - تـسـلم وجـوبـا نسـخـة من عـقـد اHـنـاولـة لـلـمـصـلـحة

tتعاقدHتعامل اHتعاقدة من طرف اHا
- يــجب أن يـــحــدد في عــرض اHــتــعــهـــد اHــعــني مــبــلغ
الحصـة الـقابـلـة للـتـحويل اHـوافق لـلـخدمـات الـتي تقـدمـها
اHؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار اHناولة.

tوجـوبـا tـنـاولـةHـادّة  144 : : يـجب أن يـحـتــوي عـقـد اHـاداHا
على اHعلومات الآتية :

- اسم ولقب وجـنسـية الـشخص الذي يـلزم مـؤسسة
 tناولةHا

tعند الاقتضاء tناولةHاسم ومقر مؤسسة ا -
tناولةHموضوع ومبلغ الخدمات محل ا -

- الأجـل والجــــدول الــــزمــــني لإنجــــاز الخــــدمــــات مــــحل
مـــنـــاولـــة وكــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبـــات اHـــالـــيـــةt عـــنــد

tالاقتضاء
- طبيـعة الأسـعار وكـيفـيات الـدفع وتحيـY الأسعار

tعند الاقتضاء tومراجعتها
tكيفيات استلام الخدمات -

tسؤوليات والتأميناتHالكفالات وا ªتقد -
-  تسوية النزاعات.

القسم السابعالقسم السابع
الرهن الحيازيالرهن الحيازي

145 : : الــصـــفـــقـــات الــعـــمـــومـــيـــة ومـلاحـــقـــهــا اHـاداHـادّة ة 
قـابـلـة لــلـرهن الحـيـازي حـسب الـشــروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا

أدناه : 

1 - لا يـــــتـم الــــرهـن الحـــــيــــازي إلا لـــــدى مـــــؤســـــســــة أو
مــــجـــمــــوعــــة مـــؤســــســــات مـــصــــرفـــيــــة أو صــــنـــدوق ضــــمـــان

tالصفقات العمومية
2 - تــســلم اHـــصــلــحــة اHــتـــعــاقــدة اHــتــعـــامل اHــتــعــاقــد
نـســخـة من الـصـفــقـة تـتـضــمن بـيـانـا خــاصـا يـشـيـر إلى أن

tهذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي
3 - إذا تعـذر تسلـيم الـنسـخة اHذكـورة في الـفقرة 2
أعلاه للمـتعامل اHـتعاقـد حفـاظا على الـسر اHطـلوبt فإنه
يـجـوز لـلـمـعـني أن يـطـلب مـن الـسـلـطـة الـتي تـعـاقـد مـعـهـا
مــســـتــخــرجــا مـن تــلك الــصـــفــقــة مـــوقــعــا عـــلــيه من قـــبــلــهــا
ومـتضمـنا البـيان اHذكـور في الفقرة 2 أعلاهt والبـيانات
اHلائــمــة لــلــسـر اHــطــلــوب. ويــعــادل تــســلــيم هــذه الــوثــيــقـة
tبالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها
YـعـHـتـنـازل له أن يـبــلغ المحـاسب اH4 - يـجب عـلـى ا

في الصفقة بالرهون الحيازية.
ويتم زوال حيازة الـرهن بتسليم الـنسخة اHذكورة
في الــفــقــرة 2 أعـلاهt إلى المحــاسـب اHــكــلـف بــالـــوفــاء الــذي
tستفيدين منهHيعتبر �ثابة الغير الحائز للرهن إزاء ا
5 - يـــســـلم اHـــتـــنـــازل لـه المحـــاسب الحـــائـــز الـــنـــســـخــة
الخــاصــة رفـع الــيــد عن الــرهن الحـــيــازي بــواســطــة رســالــة

tموصى عليها مع إشعار بالاستلام
6 - تــــــخـــــــضع عــــــقـــــــود الــــــرهـن الحــــــيــــــازي لإجــــــراءات

tعمول بهHنصوص عليها في التشريع اHالتسجيل ا
tـسـتــفـيـد من الـرهـن الحـيـازي �ـفـردهH7 -  يــقــبض ا
إلا إذا نص الــعــقــد عــلى خلاف ذلكt مــبــلغ الــدين المخــصص
لضمان حـقوقهt إلا في الحالة التي يـنص فيها على إطلاع

منشئ الرهون وفقا لقواعد الوكالة.
ويـتم هـذا الـقـبض بـالـرغـم من اHـعـارضـات والـرهون
الحـيازية التـي لم يجر الإشعـار بها في أجل أقـصاه اليوم
الأخـيــر من أيــام الــعـمل الــســابق لـلــيــوم الـذي يــجــري فـيه
الإشـــعـــار بـــالـــرهن الحـــيــــازي اHـــعـــنيt بـــشـــرط ألاّ يـــطـــالب
tذكورة في الفقرة 11 أدناهHدعون بأحد الامتيازات اHا

8 - إذا أنــــــــشـئ الـــــــــرهـن الحــــــــيـــــــــازي لــــــــصـــــــــالـح عــــــــدة
مستفيدينt فـإنه يجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم

tله رئيس Yتجمعا يع
9 - يجوز لصاحب الصـفقة العمومـية واHستفيدين
من الــرهن الحـيـازي أن يـطـلـبـواt أثـنــاء تـنـفـيـذ الـعـقـدt من
اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة إمـا كـشـفـا مـوجـزا لـلـخـدمـات اHـنـجزة
وإمـا بـيـانـا تــفـصـيـلـيــا لـلـحـقـوق اHــثـبـتـة لـصــالح اHـتـعـامل
اHـتـعاقـد. كـمـا يجـوز لـهم أن يطـلـبـوا كشـفـا لـلدفـعـات على
الحــســاب قــدمّت لــلـــدفع. ويــعــY في الــصــفــقــة الــعــمــومــيــة

tعلوماتHهذه ا ªكلف بتقدHوظف اHا
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t10 - إذا طلب الدائن بواسـطة رسالة موصى عليها

بـعـد أن يـثـبت صـفـتهt إعلامه بـجـمـيـع التـعـديـلات اHـدخـلة
عـلى عقد الـصفـقة العـمومـية الـتي تمس بالـضمـان الناتج
ªـــكـــلف بـــتـــقــدHـــوظف اHفـــإنه يـــجـب عــلـى ا tعـن الـــكـــفــالـــة
اHـعـلـومـات اHـبـيـنـة في الـفـقـرة 9 أعلاهt أن يـعـلـمه بـهـا في

tنفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة العمومية

11 - لا تــقـــدم عــلى حـــقــوق اHـــســتــفـــيــديـن من الــرهن

الحيازي إلا الامتيازات الآتية : 

tصاريف القضائيةHامتياز ا -

- امــتـــيــاز مـــتــعـــلق بـــأداء الأجــور وتـــعــويض الـــعــطل
الـــمــــدفـــوعـــة الأجــــرt فـي حـــالــــة الإفـلاس أو الـــتــــســـويــة
الــقـــضــائــيـــة كــمــا يـــنـص عــلـــيـه الــقـــانــون الــمـــتــعــلـق

tبعلاقات العمل

- امــتــيـــاز أجــور اHــقــاولــY الــقــائــمــY بــالأشــغــال أو
اHنـاولـY أو اHـوصـY الثـانـويـY اHـعتـمـدين من اHـصـلـحة

tتعاقدةHا

tامتياز الخزينة -

- امـــتـــيـــاز ملاك الأراضي الـــتـي © شــغـــلـــهـــا بـــســـبب
اHنفعة العمومية.

12 - يـــجــوز لـــلــمـــنــاولـــY واHـــوصــY الـــثــانـــويــY أن

يرهـنـوا رهـنـا حـيـازيا جـمـيـع ديـونـهم أو جـزءا مـنـهاt فـي
حـــدود قــــيــــمـــة الخــــدمــــات الـــتـي يـــنــــفــــذونـــهــــاt وذلك ضــــمن

الشروط اHبينة في هذه اHادة.

ولـهذا الـغـرضt يـجب أن تـسـلم لـكل مـوص ثـانوي أو
مـنـاول النـسخـة اHصـدقـة واHطـابقـة لأصل الـصفـقةt وعـند

الاقتضاءt للملحق.

اHـــــاداHـــــادّة  146 :: �ــــــكن صــــــنـــــدوق ضــــــمـــــان الــــــصـــــفــــــقـــــات
tالعـمومية تمويل الـصفقات العمـومية لتسهـيل تنفيذها
لا سيـمـا مـنـهـا تـسديـد كـشـوف أو فـواتـيـرt في إطـار رصد

ديون أصحاب الصفقات العمومية وكذلك : 

1 - في إطــار الـــتــمــويـل اHــســبق لـــتــحــســـY خــزيــنــة
صـاحب الـصـفـقـة الـعــمـومـيـة قـبل أن تـعـتـرف له اHـصـلـحـة

tتعاقدة بحقوقه في التسديدHا

tكتسبةH2 - في إطار القرض مقابل الحقوق ا

3 - في إطـــــــار الـــــــضــــــمـــــــان عــــــلـى الـــــــتــــــســـــــبــــــيـــــــقــــــات
الاسـتـثـنـائـيـة اHـمـنـوحـة مـقـابل الـرهـون الحـيـازيـة لمختـلف
الصفقات اHـبرمة من قبل اHصالح اHتعاقدة اHذكورة في

اHادة 6 من هذا اHرسوم.

القسم الثامنالقسم الثامن
العقوبات اHاليةالعقوبات اHالية

147 : : �ــــــكن أن يــــــنـــــــجــــــرّ عن عــــــدم تــــــنــــــفــــــيــــــذ اHـــــاداHـــــادةّ ة 
الالـــتـــزامـــات الـــتــــعـــاقـــديـــة من قـــبـل اHـــتـــعـــاقـــد في الآجـــال
اHـقـررة أو تـنفـيـذهـا غـيـر اHـطـابقt فـرض عـقـوبـات مـالـية
دون الإخلال بــتــطــبــيق الــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلـيــهــا في

التشريع اHعمول به. 
تحـدد الأحـكـام الـتـعـاقـديـة لـلـصـفـقـة نـسـبـة الـعـقـوبات
اHـالــيـة وكـيـفــيـات فـرضـهــا أو الإعـفـاء مـنــهـا طـبـقــا لـدفـاتـر
الــــــشـــــــروط اHـــــــذكـــــــورة فـي اHــــــادة 26 من هـــــــذا اHـــــــرســــــوم

باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية.
تــقـتـطع الــعـقـوبـات اHـالــيـة الـتـعــاقـديـة اHـطــبـقـة عـلى
اHتعـاملY اHـتعاقـدين �وجب بـنود الصـفقة من الـدفعات
الـتي تـتم حـسـب الـشـروط والـكـيــفـيـات اHـنـصــوص عـلـيـهـا

في الصفقة. 
يـــعــود الــقــرار بـــالإعــفــاء من دفـع الــعــقــوبـــات اHــالــيــة
بــســـبب الـــتــأخــيـــر إلى مـــســؤولــيـــة اHــصـــلــحـــة اHــتـــعــاقــدة.
ويـطـبق هـذا الإعــفـاء عـنـدمـا لا يــكـون الـتـأخــيـر قـد تـسـبب
فـيه اHتعامل اHـتعاقـد الذي تسلم له في هـذه الحالة أوامر

بتوقيف الأشغال أو باستئنافها.
وفي حـالـة الـقـوة الـقـاهــرةt تـعـلق الآجـال ولا يـتـرتب
tـالـيـة بــسـبب الـتـأخـيـرHعـلى الــتـأخـيـر فـرض الـعــقـوبـات ا
ضـــمن الحــدود اHـــســطــرة فـي أوامــر تــوقـــيف واســتـــئــنــاف

الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك اHصلحة اHتعاقدة. 
وفـي كــــلـــــتــــا الحــــالـــــتــــtY يـــــتــــرتب عـــــلى الإعـــــفــــاء من

العقوبات اHاليةt بسبب التأخرt تحرير شهادة إدارية.

القسم التاسع القسم التاسع 
الاستلامالاستلام

tمـوضوع الـصـفـقة tـادةّ ة 148 : : عنـد انـتـهاء الخـدمـاتHـاداHا
يــجب عــلى اHـتــعــامل اHــتــعـاقــد إعلام اHــصــلــحـة اHــتــعــاقـدة

كتابيا بتاريخ انتهائها.
ويـتم عـنـدئـذt الـقـيـام بـالـعـمـلـيـات الـقـبـلـيـة للاسـتلام
الـتي يـحــدد أجـلــهـا في دفــتـر الـشــروط والـصـفــقـة. وتـدون
tنـتائج هـذه الـعـملـيـة في مـحضـر. وبـنـاء على هـذا المحـضر
تـقــرر اHـصـلـحــة اHـتـعـاقــدة إمـا اسـتلام الـصــفـقـة وإمـّا عـدم

استلامها.
tـتـعاقـدة عـدم استـلام الصـفـقةHـصـلحـة اHإذا قـررت ا
فـعــلـيــهـا إصــدار قـرار عــدم الاسـتلام وتــبــلـيــغه لـلــمـتــعـامل

اHتعاقد.



37 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 6 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1436 هـ هـ
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

و إذا قــررت اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقــدة اســتلام الــصــفــقــة
بدون تحفظاتt فعليها إعلام اHتعامل اHتعاقد معها بذلك

وتحديد تاريخه. ويتم عندئذ استلام الصفقة.

و إذا قــررت اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقــدة اســتلام الــصــفــقــة
بتحفظـاتt فإن محضر الاستلام يجب أن يتضمن جميع
التحفظات مرفـقا بأجل لرفعها ويبلغ للمتعامل اHتعاقد.
ويـعــلم هـذا الأخـيــر كـتـابــيـا اHـصــلـحـة اHــتـعـاقـدة بــالـتـاريخ
الـــذي ســـيـــتـم فـــيه رفع الــــتـــحـــفـــظـــات. وتــــقـــوم اHـــصـــلـــحـــة
اHـتــعـاقــدة بـالــتـأكــد من رفع الـتــحـفــظـات وتـعــلم اHـتــعـامل
اHـتعـاقد مـعـها بـذلك. وتـعد اHـصلـحـة اHتـعـاقدة مـقرر رفع

التحفظات أو إبقائها وتبلغه للمتعامل اHتعاقد معها.

في حــالـة الـصــفـقــات الـعـمــومـيـة الــتي تـتــضـمن مـدة
tYفـإنه يـتم إجــراء اسـتلام الـصـفـقــة عـلى مـرحـلـتـ tضــمـان

استلام مؤقت واستلام نهائي.

عنـدمـا يـتم الـنص في الـصـفـقـة الـعـمـومـية عـلى أجل
جــزئي مــنـفــصل عن الأجل الــكـليt فــإنه �ــكن الـلــجـوء إلى
استلام مؤقت جزئي للخدمات اHوافقة لذلك الأجل. وفي
هـذه الحالةt يبـدأ سريان أجل الـضمان اعـتبارا من تاريخ
أول اســـتلام جـــزئي. غـــيــر أنـهt لا تــرد كـــفـــالــة أو اقـــتـــطــاع

الضمان إلا بعد انتهاء أجل ضمان جميع الخدمات.

القسم العاشرالقسم العاشر
الفسخالفسخ

اHاداHادّة ة 149 :  : إذا لم يـنفذ اHـتعـاقد التـزاماتهt توجه له
اHصلحة اHتـعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في

أجل محدد.

وإذا لـم يـتــدارك اHـتــعــاقـد تــقـصــيــره في الأجل الـذي
حــــدده الإعــــذار اHــــنــــصــــوص عـــلــــيـه أعلاهt فــــإن اHــــصــــلــــحـــة
اHـتـعـاقـدة �ـكـنهـا أن تـقـوم بـفـسخ الـصـفـقـة الـعـمـوميـة من
جانب واحد. و�كنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة.

tــــوجـب قـــرار� tــــالـــيــــةHــــكـــلـف بــــاHيــــحــــدد الــــوزيــــر ا
الــــبـــيـــانـــات الـــواجب إدراجـــهــــا في الإعـــذارt وكـــذلك آجـــال

نشره في شكل إعلانات قانونية.

اHـاداHـادّة  150 : : �ـكـن اHـصـلــحـة اHـتــعـاقـدة الــقـيــام بـفـسخ
الـصفـقـة العـمـوميـة من جـانب واحـدt عنـدمـا يكـون مـبررا
بــسـبـب اHـصــلـحــة الـعــامـةt حــتى بــدون خـطــأ من اHـتــعـامل

اHتعاقد.

tــــادّة  151 : : زيـــــادة عــــلـى الــــفـــــسخ مـن جــــانـب واحــــدHــــاداHا
اHذكـور في اHادتY 149 و150 أعلاهt �ـكن الـقيـام بالـفسخ

الــتـــعــاقــدي لــلـــصــفــقــة الـــعــمــومــيـــةt عــنــدمــا يـــكــون مــبــررا
بـــظــــروف خـــارجـــة عـن إرادة اHـــتـــعـــامـل اHـــتـــعــــاقـــدt حـــسب

الشروط اHنصوص عليها صراحة لهذا الغرض.

اHـاداHـادّة  152 : لا �ــكن الاعــتـراض عــلى قــرار اHــصــلــحـة
اHتعـاقدة بـفسخ الصـفقـة العمـومية عـند تـطبيـقها الـبنود
الـــتــعــاقــديــة لـــلــضــمــانt واHـــتــابــعــات الـــرامــيــة إلى إصلاح
الــضـرر الــذي لحـقـهــا بـســبب خـطـأ اHــتـعــاقـد مـعــهـا. وزيـادة
علـى ذلكt يـتحـمل هـذا الأخـيـر الـتـكـالـيف الإضـافـيـة التي

تنجم عن الصفقة الجديدة.

وفـي حــالـة فــسخ صــفــقــة عــمــومــيـة جــاريــة الــتــنــفــيـذ
باتفاق مشتركt يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب
أن تـــنص عـــلى تـــقـــدª الحـــســـابــات اHـــعـــدة تـــبـــعـــا للأشـــغــال
اHـــنـــجــزة والأشـــغـــال الــبـــاقي تـــنــفـــيـــذهــا وكـــذلك تـــطـــبــيق

مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.

القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر
التسوية الودية للنزاعاتالتسوية الودية للنزاعات

اHاداHادّة ة 153 :: تسـوى النـزاعات التي تـطرأ عـند تنـفيذ
الــصــفــقــة في إطــار الأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة

اHعمول بها.

يــــجب عـــــلى اHــــصـــــلــــحــــة اHـــــتــــعــــاقـــــدةt دون اHــــســــاس
بــتـــطــبـــيـق أحــكــام الــفــقـــرة أعلاهt أن تــبــحث عن حل ودي
للنزاعـات التي تطـرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا

الحل �ا يأتي: 

 -  إيــجـــاد الــتــوازن لـــلــتــكـــالــيف اHـــتــرتــبـــة عــلى كل
tYطرف من الطرف

tوضوع الصفقةH التوصل إلى أسرع إنجاز - 

 - الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. 

وفي حالـة عدم اتـفاق الـطرفtY يـعرض الـنزاع أمام
لجنـة التسويـة الودية لـلنزاعات المخـتصةt اHـنشأة �وجب
أحــــــكــــــام اHــــــادة 154 أدنــــــاه لــــــدراســــــتهt حــــــسـب الــــــشـــــروط

اHنصوص عليها في اHادة 155 أدناه.

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHــتـعــاقــدة أن تــدرج في دفــتـر
tاللجـوء لإجراء التـسوية الـودية للـنزاعات هذا tالشـروط

قبل كل مقاضاة أمام العدالة.

ويـــجب عــــلى الــــلـــجـــنــــة أن تـــبــــحث عـــلـى الـــعــــنـــاصـــر
tـتـعلـقـة بـالـقـانون أو الـوقـائع لإيـجـاد حل ودي ومـنصفHا
حـسـب الـشــروط اHـذكـورة أعـلاهt لـلــنـزاعـات الــنـاجــمـة عن

تنفيذ الصفقات واHطروحة أمامها.


